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ملخص

ركزت هذه الدراسة على تحليل محاسبة عمليات التأجير المنتهي بالتمليك (التأجير التمويلي) في المصارف الإسلامية الأردنية في ضوء معيار الإجارة المعدل رقم (8) الصادر عن هيئة  المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية للتعرف على مدى تطبيق المصارف الإسلامية لهذا المعيار . وقد توصلت الدراسة إلى أن المصارف الإسلامية الأردنية تطبق المعيار رقم (8) المعدل بشكل عام خاصة عند عرض عمليات التأجير المنتهي بالتمليك في القوائم المالية المنشورة إلا أن هذه المصارف لا تطبق المعيار المشار إليه أحيانا في بعض العمليات المتعلقة بهذا النوع من التأجير مثل المعالجة المحاسبية لمصروفات الصيانة والإصلاح.  كما توصلت الدراسة إلى عدم تعرض المعيار رقم(8) إلى المعالجة المحاسبية لعمليات التأمين على العين المؤجرة.

 أوصى الباحث في نهاية الدراسة بضرورة تعديل بعض الإجراءات المحاسبية المتعلقة بالتأجير المنتهي بالتمليك في البنوك الإسلامية الأردنية وتعديل المعيار رقم (8) ليشمل جميع النواحي المتعلقة بهذا النوع من التأجير خاصة عمليات التأمين على المأجور .

Abstract

The present study focused on the analysis of accounting processes Leasing (financial lease) in the Jordanian Islamic banks in the light of the standard lease rate number (8) issued by the Accounting and Auditing of the Islamic financial institutions(AAOIFI) to identify the extent of   applying  this standard in Islamic banks. The study found that the Islamic banks of Jordan applied this stander in general especially in the financial statements, but these banks don’t apply this stander, sometimes, in some operations on this type of lease, such as the accounting treatment for expenses maintenance and repair. The study also found that the stander of financial lease number (8) not treatment the insurance operations of this type of lease.

At the end of the study a researcher recommended that the Islamic banks in Jordan need to amend some accounting procedures for leasing ending with ownership (financial lease) and modify the standard number (8) to cover all aspects related to this type of lease operations of private insurance on the Major.


مقدمـة :
لقد زاد مؤخرا استخدام المصارف الإسلامية لأسلوب الإجارة المنتهية بالتمليك لما لها من مزايا مؤثرة في مجال إدارة الائتمان ، وقد صدر معيار المحاسبة المالية رقم (8) عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) لتوحيد المعالجة المحاسبية لعمليات التأجير والتأجير المنتهي بالتمليك وبما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، حيث أن البنوك الإسلامية كانت – وما زالت في بعض البلاد – تستخدم مفاهيم المحاسبة التقليدية ومعايير المحاسبة الدولية فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية لعمليات التأجير والتأجير المنتهي بالتمليك وكذلك الحال بالنسبة للمدققين والمراجعين الماليين ، وهذا قد يؤدي  إلى عدم التوافق بين المعالجة المحاسبية لعمليات الإجارة المنتهية بالتمليك والتزام المصارف الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية ، كما يؤدي إلى عدم توحيد أسس إعداد البيانات المالية للمصارف الإسلامية مما يصعب من عملية المقارنة بينها.
لذلك فقد حاولت من خلال هذا البحث توضيح الأساليب التي تتبعها المصارف الإسلامية الأردنية في معالجة الإجارة المنتهية بالتمليك محاسبيا وتحليل آثارها ومقارنتها بالمعيار المذكور للخروج بتوصيات تساهم في تقدم العمل المصرفي الإسلامي في هذا المجال.

أهمية البحث:
      تأتي  أهمية هذا البحث من خلال تناوله النواحي المحاسبية لأداة استثمارية هامة أخذ التعامل بها في المصارف الإسلامية يتزايد بشكل مؤثر مؤخراَ , وهذه الأداة هي التأجير المنتهي بالتمليك الذي أصبح يمثل أداة استثمارية هامة في شركات التمويل والتأمين والمصارف الإسلامية وغير الإسلامية ، وهذا أدى بدوره إلى زيادة اهتمام مؤسسات التمويل التقليدية بمعيار الإجارة الدولي رقم (17) وإلى زيادة اهتمام مؤسسات التمويل الإسلامية بمعيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك رقم(8) ( المعدل ) من معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية.  كما أن هذا البحث يمكن أن يساعد المصارف الإسلامية في تطبيق معيار المحاسبة الإسلامية رقم (8) بشكل صحيح، خاصة من حيث متطلبات التطبيق والتعديل سواء في البنوك الإسلامية أو في المعيار نفسه  في حال تبين من خلال هذا البحث  عدم التزام المصارف الإسلامية بتطبيق هذا المعيار.

هـدف البحث : 
    يهدف البحث إلى:

1- تسليط الضوء على واقع محاسبة عمليات التأجير المنتهي بالتمليك في المصارف الإسلامية . 

2- تحديد المخالفات أو الأخطاء المحاسبية – إن وجدت –  في الممارسة المحاسبية العملية لعمليات التأجير المنتهي بالتمليك في المصارف الإسلامية الأردنية  في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية .
3- اقتراح المعالجة المحاسبية السليمة لهذه العمليات في ضوء المعايير المحاسبية الإسلامية و/أو اقتراح تعديل المعيار لتمكين المصارف الإسلامية من تطبيقه في حال ظهور إمكانية لذلك.

مشكلة البحث وتساؤلاته: 

يمكن تحديد مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات التالية:

1.  هل تلتزم المصارف الإسلامية الأردنية بتطبيق معيار الإجارة رقم (8) من معايير المحاسبة الإسلامية عند المحاسبة عن عمليات التأجير المنتهي بالتمليك، وما هي مظاهر عدم الالتزام –إن وجدت- ؟ 

2. ما هي التغييرات الواجب إجراؤها في المصارف الإسلامية و/أو في معايير المحاسبة الإسلامية  من اجل تمكين المصارف الإسلامية من الالتزام بتطبيق معيار المحاسبة المالية رقم (8) (المعدل )؟ 
منهـج البحـث:

سيتبع الباحث الأسلوب الاستقرائي التحليلي للتوصل إلى الإجابة عن تساؤلات الدراسة وبالتالي إلى الاستنتاجات والتوصيات وذلك من خلال استقراء ما كتب في هذا المجال وما جاء في معيار المحاسبة المالية رقم(8)   بالإضافة إلى دراسة وتحليل المعالجة المحاسبية في بعض المصارف الإسلامية الأردنية لعمليات التأجير المنتهية بالتمليك . 

الدراسات السابقة : 
-- التأجير المنتهي بالتمليك، للباحث سعد بن عبدالله السبر (ربيع أول 1429هـ)(1): 

تناول الباحث موضوع التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك من حيث الأهمية ونشأة الإجارة المنتهية بالتمليك ومشروعيتها في الإسلام وصورها والأسباب التي دعت إلى إجراء مثل هذه العقود, وكان يهدف الباحث إلى تسليط الضوء على هذا الموضوع لأنه أصبح واقعاً مهماً يتعامل به الناس في عصرنا وخاصة شراء السيارات و المنازل وغيرها , ولاختلاف العلماء ما بين مباح ومحرم لهذا الأمر مما يجعل الإنسان في حيرة من أمره مع أنه في الحقيقة هناك صور محرمة وأخرى تكون حلالا بينها الباحث من خلال عرضه للبحث , حيث شرح فيه أحكام بعض المسائل الفقهية التي ينبغي أن يكون عليها عقد الإجارة المنتهي بالتمليك , والحكم الشرعي لصور الإجارة المنتهية بالتمليك.

· النواحي الايجابية في التعامل المصرفي الإسلامي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية "دراسة تطبيقية"، للباحث مجيد الشرع( 2003م )(2) :
هدف الباحث إلى تسليط الضوء على العمل المصرفي الإسلامي من مختلف جوانبه مشخصا قدر الإمكان النواحي الايجابية في العلاقة الموضوعية مع الأطراف الأخرى ذات الصلة في ظل عمليات تجسد حقيقة المنفعة المتبادلة التي تسعى إليها تلك الأطراف.


وقد خلص الباحث إلى أن المصارف الإسلامية لا زالت دون مستوى الطموح الذي ينبغي لها ، وان هناك نقص في الجانب التدريبي لدى المصارف محل الدراسة خاصة من حيث نوعية التدريب وشموليته والتركيز على برامج ذات صلة بالعمل المصرفي الإسلامي . ولا بد أن العمل في ظل معايير المحاسبة المالية للمؤسسات المالية الإسلامية سيساهم في وصول المصارف الإسلامية إلى مستوى الطموح.

- الأسس والمعالجات المحاسبية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك كما تقوم بها المصارف الإسلامية   للباحث  حسين حسين شحاتة   (2000) (3):
تناول الباحث في موضوعه الأسس والمعالجات المحاسبية للإجارة المنتهية بالتمليك  كما تقوم بها المصارف الإسلامية من حيث الإجراءات التنفيذية و الأسس والمعالجات المحاسبية  للإجارة المنتهية بالتمليك, حيث قام الباحث بتوضيح معيار الإجارة الإسلامي رقم (8) في هذه الدراسة ,واعتمد  على الآراء الفقهية والمعالجات المحاسبية حسب المعيار الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية , واعتمد أيضا على الأسس والنماذج المحاسبية المتعارف عليها في الفكر المحاسبي التقليدي متى كانت لا تتعارض مع فقه الإجارة وكذلك على بعض التطبيقات العملية .

لكن الباحث لم يبين مدى التزام المصارف الإسلامية بتطبيق المعيار رقم 8 وما هي متطلبات تطبيقه في المصارف الإسلامية وما هي أهم المشاكل التي تواجه المصارف الإسلامية في حالة الالتزام بمحاسبة عمليات التأجير المنتهي بالتمليك حسب معيار المحاسبة المالية المشار إليه.

ما يميز هذا البحث عن غيره :


أهم ما يميز هذا البحث انه سيتناول بالدراسة والتحليل واقع محاسبة عمليات التأجير التمويلي في ضوء معيار المحاسبة المالية رقم 8 (المعدل) مع التركيز على معوقات تطبيق هذا المعيار في المصارف الإسلامية ، كما يتناول البحث سبل التغلب عليها مع اقتراح أي تعديلات لازمة على المعيار لتمكين المصارف الإسلامية من تطبيقه. إضافة إلى تسليط الضوء على سلبيات هذا المعيار التي قد تجعل من الصعب تطبيقه في المصارف الإسلامية.

محددات البحث :
أهم الصعوبات التي تواجه هذا البحث هي عدم وجود دراسات سابقة كافية في نفس المجال إضافة إلى الحاجة إلى معلومات من داخل المصارف الإسلامية التي قد تتعارض مع سرية العمل المصرفي أحيانا. كما أن المراجع في هذا المجال لا تزال غير كافية .

المبحث الأول : ماهيـة الإجــارة ومشروعيتها:

مفهــوم التأجير:

    الإجارة لغة مشتقة من الأجر، وهو العِوَض(4).

    أما في الشرع فهي(بيع منفعة معلومة بعوض معلوم)(5) أو هي عقد يتم بموجبه تمليك منفعة معلومة لأصل (عين) معلوم من قبل مالكها لطرف آخر مقابل عوض(ثمن) معلوم لمدة معلومة(
)، وعرفها القانون المدني الأردني بأنها " تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينه لقاء عوض معلوم".

مشروعية الإجارة:
     الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، ففي الكتاب قوله عز وجل: ﴿لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً﴾[الكهف:77]، وقوله تعإلى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾[القصص:27].

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم " أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"(
). وقد أجمعت الأمة على جواز الإجارة ولم ينكرها أحد.

المبحث الثاني: أنواع التأجير في المصارف الإسلامية:

      تستخدم المصارف الإسلامية عقود التأجير لاستثمار الأموال المتاحة لتحقيق مزايا عديدة من أهمها تخفيض مخاطر الائتمان وتحقيق عوائد وتدفقات نقدية في الآجال المتوسطة وطويلة الأجل، وتستخدم المصارف الإسلامية أسلوبين من أساليب التأجير هما:التأجير التشغيلي والتأجير المنتهي بالتمليك(
).

   1- التأجير التشغيلي:

        وهو التأجير الذي يقوم على تمليك المستأجر منفعة أصل معين لمدة معينة على أن يتم إعادة الأصل لمالكه(المصرف الإسلامي) في نهاية مدة الإيجار، ليتمكن المالك من إعادة تأجير الأصل لطرف آخر أو تجديد العقد مع نفس المستأجر إذا رغب الطرفان بذلك(
).

2- التأجير المنتهي بالتمليك:

         في هذا النوع من التأجير يتم تمليك منفعة الأصل خلال مدة التأجير للمستأجر مع وعد من المالك بتمليك الأصل للمستأجر في نهاية مدة التأجير بسعر السوق في وقته أو بسعر يحدد في الوعد أو بسعر رمزي أو بدون مقابل
.والوعد بتمليك الأصل للمستأجر في نهاية مدة التأجير بدون مقابل هو المقصود هنا  وهو المطبق حقيقة في المصارف الإسلامية الأردنية، لأن المصرف يكون قد استوفى ثمن الأصل من خلال أقساط التأجير التي كان قد حصل عليها أثناء فترة التأجير، لذا يكون بدل الإيجار في هذا النوع أعلى بكثير منه في التأجير التشغيلي
 وذلك لانه يتضمن الاجرة إضافة إلى جزء من ثمن العين المؤجرة – ثمن المبيع - .


    عادة ما يقوم المصرف الإسلامي (المؤجر) بشراء الأصول الرأسمالية أو امتلاكه لها بناء على طلب ورغبة العميل (المستأجر) وحسب تحديد للمواصفات المطلوبة ومن ثم يحرر عقد الإيجار بين الطرفين متضمنا جميع الشروط التي تم الاتفاق عليها،  والأصل أن تكون شروط الإجارة في عقد مستقل وشروط خيار الشراء للمستأجر في عقد آخر(
).  ويمكن أن يأخذ الاتفاق بين المصرف ( المالك – المؤجر- ) والعميل ( المستأجر ) بخصوص تمليك المأجور للمستأجر أحد الأشكال التالية(
) :

أ- تمليك المأجور للمستأجر عن طريق الهبة : 


يلتزم المؤجر في هذه الحالة بتمليك المأجور للمستأجر في نهاية فترة التأجير بدون مقابل على أن يكون المستأجر قد التزم بدفع جميع أقساط الإيجار، وبالطبع فان أقساط الإيجار في هذه الحالة تكون مرتفعة بحيث تغطي تكلفة الأصل وهامش الر بح الذي يرغب البنك في تحقيقه خلال الفترة. 

إن صيغة التأجير المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة هي الصيغة السائدة في البنك الاسلامي الاردني(
).

ب- عن طريق البيع بثمن يحدد في العقد :

في هذه الحالة يتم تحديد ثمن البيع في اتفاقية الوعد بالبيع التي يتم إبرامها بموازاة عقد التأجير ( يتم تحديد هذا الثمن حسب عند التعاقد على اساس الوعد وهذا الثمن قد يزيد او يقل عن سعر السوق عند تنفيذ البيع في نهاية مدة التأجير ويتأثر بقيمة قسط الإيجار المتفق عليه ). ويتم تحديد الأجرة في ضوء ثمن البيع المحدد وبحيث لا تقل الأجرة بأي حال من الأحوال عن أجرة المثل في التأجير التشغيلي.

ج- عن طريق البيع قبل انتهاء المدة بثمن يعادل باقي أقساط الإجارة:

وهنا يتم بيع المأجور للمستأجر بثمن يعادل مجموع الأقساط المتبقية ويتم الاعتراف بالربح أو الخسارة الناجم عن الفرق بين ثمن البيع وصافي القيمة الدفترية.

ء- عن طريق البيع التدريجي :

 يتم بيع المأجور للعميل بشكل تدريجي بحيث يدفع أقساط بدل ثمن الأصل المستأجر فيتملكه بنسبة ما دفعه إلى أن يدفع كامل الثمن فيتملك المأجور بالكامل.  وتثبت إيرادات الإجارة في البنك الإسلامي في الفترة التي تستحق فيها مع مراعاة تناقصها بنسبة تناقص حصة المؤجر وهذه الطريقة هي المستخدمة في البنك العربي الاسلامي الدولي(
) .

المبحث الثالث
الخطوات العملية للتأجير التمويلي في البنوك الإسلامية الأردنية

تقوم المصارف الإسلامية الأردنية عادة بعمليات التأجير المنتهي بالتمليك حسب الخطوات التالية(
):

1- يتقدم المتعامل للبنك بطلب استئجار أصل معين بعد أن يشتريه البنك ويدفع ثمنه، ويحدد المتعامل في هذا الطلب الأصل الذي يريد أن يستأجره ومدة التأجير.

2- يقوم المصرف بدراسة الطلب في ضوء معايير التمويل والاستثمار وفي ضوء سياسة التمويل المعمول بها في المصرف.
3- إذا وافق البنك الإسلامي على شراء الأصل وتأجيره للمتعامل حسب رغبته، يقوم البنك بإبلاغ المتعامل بتفاصيل الموافقة والشروط التي سيتم التأجير بناءاً عليها، ومن أهم هذه البنود على سبيل المثال:-
 - الدفعة الأولى من الإيجار.

- مدة الإيجار حسب موافقة البنك.

 - قيمة بدل الإيجار الشهري أو السنوي الذي سيدفعه المتعامل.

4- يتم توقيع عقد الإيجار بين البنك الإسلامي والمتعامل بالشروط المتفق عليها.

5- يتم توقيع وعد من البنك للمتعامل بتمليكه الأصل المستأجر في نهاية مدة الإيجار على أساس الهبة المعلقة على شرط السداد – كما في البنك الاسلامي الاردني - ، أو وعد بتمليك المتعامل حصة من الأصل بنسبة معينة من قسط الإيجار (الجزء المخصص لسداد ثمن الأصل) تدريجيا إلى أن يتم تمليك الأصل كاملا للمتعامل في نهاية مدة الإيجار – كما هو الحال في البنك العربي الاسلامي الدولي.
6- يتم توثيق العقد في الدوائر الحكومية المتخصصة.
7- يتنازل البنك الإسلامي عن الأصل في نهاية مدة التأجير لصالح المستأجر( إذا التزم بشروط العقد).
المبحث الرابع: الضوابط الشرعية لعقد التأجير في البنوك الإسلامية :

تم تحديد هذه الضوابط في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ/الموافق23 - 28 أيلول (سبتمبر) 2000م وتمثلت هذه الضوابط فيما يتعلق بالتأجير المنتهي بالتمليك  بما يلي(
):

1- يجب الفصل بين عقد التأجير وعقد البيع وبحيث يكون عقد البيع عند انتهاء الإجارة. لكن يجوز وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة أو بالتمليك التدريجي أثناء فترة التأجير.

2- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
3- يتحمل المالك ( البنك الإسلامي ) جميع تبعات الملكية خلال فترة التأجير ولا يلزم المستأجر شيء إذا فاتت المنفعة . (وفي حالة البيع التدريجي يتحمل كل من الطرفين هذه التبعات بنسبة ملكيته في الأصل).
4-  إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
5-   يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.
6- يتحمل المؤجر نفقات الصيانة غير التشغيلية طوال مدة الإجارة.
7- لا يجوز أن ينتهي عقد الإجارة بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة،  دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائياً.
8- يجوز أن  يُمكِّن عقد الإجارة المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة  وأن يقترن به وعد بالهبة ( هبة العين للمستأجر) معلقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع رقم 13(1/3) بالنسبة للهبة . 

9- يجوز إبرام عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة، وذلك وفق قرار المجمع رقم 44(6/5).
10-  يجوز إبرام عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترانه بوعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.
11-  يجوز إبرام عقد إجارة يمكِّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق، وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44(6/5)، أو حسب الاتفاق في وقته.

المبحـث الخامـس
محاسبة الإجارة المنتهية بالتمليك حسب المعيار رقم (8) المعـدل "عندما يكون البنك مؤجراً"

بين المعيار رقم (8) المعدل طرق المعالجة المحاسبية لعمليات التأجير التشغيلي والمنتهي بالتمليك سواء كان البنك الإسلامي مؤجرا أو مستأجرا، إلا أننا سنركز في بحثنا هذا على معالجة المعيار المذكور لعمليات التأجير المنتهي بالتمليك عندما يكون البنك الإسلامي مؤجرا  .

تختلف المعالجة المحاسبية لعمليات التأجير المنتهي بالتمليك عندما يكون البنك مؤجرا حسب أسلوب نقل ملكية المأجور للمستأجر (العميل)(
):

أ- عن طريق الهبة : 

· تسجل الموجودات المقتناة بغرض الإجارة المنتهية بالتمليك هبة بالقيمة التاريخية وينطبق عليها ما ينطبق على الإجارة التشغيلية من حيث معاملة التكاليف المباشرة للتعاقد وإيرادات الإجارة ومصروفات الإصلاح (التكاليف المباشرة ”ذات الأهمية النسبية“ للتعاقد توزع على الفترات المالية التي يشملها العقد).

· تستهلك هذه الموجودات حسب سياسة المؤجر مع اعتبار قيمة النفاية صفرا عند تحديد قسط الاستهلاك.

· في نهاية مدة الإيجار تنتقل بالهبة للمستأجر إذا التزم بتسديد جميع المترتب عليه فتقفل حسابات الإجارة.

· إذا لم يتمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور قبل انتهاء الإجارة وكانت الأقساط التي دفعها المستأجر اكبر من القيمة العادلة ( أجرة المثل) يعترف بالفرق بين مبلغ الأجرتين التزاما على المؤجر ويثبت في قائمة الدخل.

ب- عن طريق البيع بثمن يحدد في العقد :

· تسجل الموجودات بالقيمة التاريخية.

· تعالج الإيرادات والمصروفات كسابقتها.

· تستهلك هذه الموجودات حسب سياسة المؤجر مع اعتبار قيمة النفاية = ثمن البيع المتفق عليه عند تحديد قسط الاستهلاك.

· في نهاية مدة الإجارة: إذا أتم المستأجر الأقساط ودفع الثمن المتفق عليه في نهاية العقد تنتقل ملكية الأصل إليه وتقفل حسابات الإجارة.

· أما إذا قرر المستأجر عدم شراء الأصل في النهاية :

· في حالة عدم الإلزام بالوعد: تثبت الموجودات بالقيمة النقدية المتوقع تحقيقها ، فإذا قلت هذه القيمة عن صافي القيمة الدفترية يعترف بالفرق خسارة في نفس الفترة المالية.

· في حالة الإلزام بالوعد : يثبت الفرق بين القيمة الدفترية والمتوقع تحقيقها ذمما على المستأجر.

· إذا لم يتمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور قبل انتهاء الإجارة وكانت الأقساط التي دفعها المستأجر اكبر من القيمة العادلة ( أجرة المثل) يعترف بالفرق بين مبلغ الأجرتين التزاما على المؤجر ويثبت في قائمة الدخل.
ج- عن طريق البيع قبل انتهاء المدة بثمن يعادل باقي أقساط الإجارة:

· تسجل بالقيمة التاريخية وتعامل إيرادات ومصروفات الإجارة وتكاليف التعاقد ونهاية الفترة المالية كسابقاتها من الطرق.

· يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة الناجم عن الفرق بين ثمن البيع وصافي القيمة الدفترية.
ء- عن طريق البيع التدريجي :

· تسجل بالقيمة التاريخية وتعالج تكاليف التعاقد كسابقاتها.

· تثبت إيرادات الإجارة في الفترة التي تستحق فيها مع مراعاة تناقصها بنسبة تناقص حصة المؤجر.

· مصروفات إصلاح الأصول المؤجرة يتحملها المؤجر حسب حصص الملكية.

· تثبت قيمة الحصة المبيعة حسما من الموجودات المؤجرة في هذا النوع من الإجارة مع الاعتراف بالربح أو الخسارة الناجم عن الفرق بين ثمن البيع والقيمة الدفترية للحصة المبيعة.

وفي نهاية الفترة المالية :

· تستهلك هذه الموجودات حسب سياسة المؤجر مع حسم ثمن الحصص المبيعة عند تحديد قسط الاستهلاك.

· إذا امتنع العميل عن شراء الحصص المتبقية تعالج هذه المسالة كسابقاتها في حالة الإلزام أو عدم الإلزام بالوعد. 
المبحـث السادس
محاسبة عمليات التأجير المنتهي بالتمليك في المصــارف الإســلامـية الأردنية 
مقارنة بالمعيار رقـــم (8) المعــدل :

من خلال المقابلات الشخصية مع مسئولين في البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي الدولي ومراجعة عقود الإجارة المنتهية بالتمليك وتعليمات التأجير المنتهي بالتمليك فيهما تبين أن المصارف الإسلامية الأردنية تستخدم أسلوب التأجير المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة أو عن طريق البيع التدريجي وقد تلجأ أحيانا لاستخدام أسلوب البيع قبل انتهاء المدة بثمن يعادل باقي أقساط الإجارة  عندما يطلب العميل تملك الأصل قبل انتهاء مدة الإجارة . أما الأساليب الأخرى للتأجير المنتهي بالتمليك والتي بينها المعيار رقم(8) فلا تطبق في المصارف الإسلامية الأردنية.


سنقوم في هذا المبحث باستعراض القيود المحاسبية التي تجريها البنوك الإسلامية الأردنية في كل مرحلة من مراحل هذا النوع من التمويل ثم نقارن هذه القيود المحاسبية بما جاء في المعيار رقم (8) المعدل للتوصل إلى الإجابات المناسبة فيما يتعلق بتساؤلات هذه الدراسة.

يختلف إجراء القيود المحاسبية عند تنفيذ عمليات التأجير المنتهي بالتمليك في المصارف الإسلامية الأردنية ، وسنستعرض فيما يلي القيود المحاسبية في اكبر وأقدم هذه المصارف :

أولا : القيود المحاسبية في البنك الإسلامي الأردني :

1- عند شراء الأصل بهدف تأجيره بهذه الطريقة:
 يتم قيد الأصل بالقيمة التي دفعت مقابل الحصول عليه إضافة إلى أي مصروفات مباشرة دفعت في سبيل التملك مثل رسوم التسجيل:

  من حـ/ موجودات مقتناة للتأجير

       إلى حـ/  المركز الرئيسي ( وسيلة الدفع )

وهذا يتفق مع ما جاء في الفقرة رقم 21 من المعيار رقم 8 المعدل ( يقيد الأصل المقتنى بغرض التأجير بالقيمة التاريخية).

2- عند تأجير الأصل للعميل بطريقة التأجير المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة :

  من حـ/ موجودات إجارة منتهية بالتمليك

             إلى مذكورين 

             حـ/ موجودات مقتناة للتأجير

             حـ/ أرباح إجارة مؤجلة القبض 

الفقرة 22 من المعيار تنص على أن تثبت الموجودات المؤجرة تحت " موجودات إجارة منتهية بالتمليك " وتقاس بالقيمة الدفترية. أي أن القيد حسب المعيار سيكون كالتالي :

من حـ/ موجودات إجارة منتهية بالتمليك

        إلى حـ/  موجودات مقتناة للتأجير


ثم تقيد إيرادات الإجارة بحيث يتم توزيعها على فترة التعاقد، ولكن المعيار لم يوضح ذلك بالتفصيل.


رغم أن هذه المعالجة تؤدي في ظاهرها إلى زيادة قيمة موجودات إجارة منتهية بالتمليك بمبلغ أرباح إجارة مؤجلة القبض إلا أن البنك الإسلامي الأردني يجب أن يظهر هذه القيمة في ميزانيته بالصافي ، وهذا ما يظهر فعلا في قائمة المركز المالي للبنك الإسلامي الأردني ،إلا أن ظاهر الإفصاح فيها يبين طرح مخصص الاستهلاك دون توضيح فيما إذا تم طرح إيرادات الإجارة المؤجلة أم لا(
).  ويرى الباحث أن صافي القيمة الدفترية للموجودات المؤجرة المنتهية بالتمليك تحتسب في حالة البنك الإسلامي الأردني حسب المعادلة التالية:

الموجودات المؤجرة المنتهية بالتمليك – الأرباح المؤجلة – مخصص استهلاك أصول مؤجرة منتهية بالتمليك. ويلاحظ أن الاستهلاك السنوي هنا يساوي مجموع الأقساط الايجارية السنوية المسددة.

3- استهلاك الأصل المؤجر:
يلاحظ أن البنك الإسلامي الأردني لا يقوم بأي قيود تتعلق باستهلاك الأصول المؤجرة تأجيرا منتهيا بالتمليك، ولا يتم إجراء قيود استهلاك بهذا الصدد، إلا أن القارئ لميزانية هذا البنك يجد في الإيضاحات المتعلقة بموجودات الإجارة المنتهية بالتمليك مخصصا للاستهلاك مطروحا من هذه الموجودات ليتماشى مع المعيار رقم(8) المعدل ودون وجود أي توضيح لطريقة احتساب هذا المخصص(
).

لذا فان الالتزام بما جاء في معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك رقم 8 في الفقرات رقم (22، 24 ) هو الأفضل لأنه يجعل من القيود المحاسبية مرآة تعكس الأحكام الشرعية للإجارة المنتهية بالتمليك وبالتالي يمكِّن من الوصول إلى بيانات مالية تمثل حقيقة الوضع المالي للبنك الإسلامي . 

4- عند دفع مصروفات التأمين على الأصل :

من حـ/ بوالص التأمين المدفوعة مقدما – إجارة منتهية بالتمليك

            إلى حـ/ شركة التأمين ( وسيلة الدفع )

في نهاية كل شهر يسجل قيد الاستحقاق الشهري التالي لإطفاء مصروفات التأمين :

من حـ/ إيرادات مقبوضة – موجودات مقتناة بغرض التأجير

    إلى حـ/ بوالص التأمين المدفوعة مقدما – إجارة منتهية بالتمليك

لم يتطرق المعيار إلى مصروفات التأمين بأي شكل من الأشكال ، والأصل في هذه المصروفات أن يتحملها المؤجر بصفته من يتحمل تبعة هلاك العين المؤجرة على أن يتم التأمين بأساليب لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية . لهذا فان البنوك الإسلامية الأردنية تلتزم بأساليب التأمين الإسلامي وتتحمل مصروفات التأمين وتسجلها كما بينا.


عدم معالجة المعيار لمصروفات التأمين ترك الباب مفتوحا أمام البنوك الإسلامية في الاجتهاد بتحميل وقيد هذه المصروفات حسب اجتهاد المحاسبين مما يترك أثرا مختلفا على القوائم المالية في نهاية الأمر.

5- عند تسديد القسط الشهري :

من حـ/ الصندوق أو العميل( وسيلة القبض )

     إلى حـ/ موجودات إجارة منتهية بالتمليك 

ويعدل حساب أرباح الإجارة المؤجلة بحصة القسط من الأرباح :

من حـ/ أرباح إجارة مؤجلة القبض

      إلى حـ/ إيرادات الاستثمار .. ( إجارة )


هذه المعالجة تختلف عما جاء في البند ب من الفقرة رقم 24 من المعيار والتي تنص على توزيع إيرادات الإجارة بما يتناسب مع الفترات المالية التي يشملها العقد  مع إثبات أقساط إيرادات الإجارة في قائمة الدخل " إيرادات إجارة " بغض النظر عن تحصيل أو عدم تحصيل القسط ، بينما نلاحظ أن المعالجة المحاسبية في البنك الإسلامي الأردني لا تعترف بالإيراد إلا عند استلام القسط .  ويؤكد هذا ما سنذكره تاليا في البند رقم (6).

6- عدم تمكن البنك من تحصيل القسط في الموعد المحدد :
من حـ/ أقساط تمويل إجارة مستحقة

          إلى حـ / موجودات إجارة منتهية بالتمليك

وعند تحصيل القسط أو الأقساط المتأخرة :
من حـ/ وسيلة القبض

إلى حـ/أقساط تمويل إجارة مستحقة

ثم يتم قيد الأرباح المتعلقة بالأقساط التي تم تحصيلها فقط :

من حـ/ أرباح إجارة مؤجلة القبض

      إلى حـ/ إيرادات الاستثمار... ( إجارة )

7- مصروفات الإصلاح التي يتوقف عليها الانتفاع بالموجودات المؤجرة :

لا يتم إجراء أي قيود تتعلق بهذه المصروفات بعد إبرام عقد التأجير ( أي أن البنك الإسلامي الأردني لا يطبق الفقرة رقم 33 من المعيار ) ، وذلك بسبب وجود بند في عقد التأجير يعفي البنك من هذه المصروفات بموافقة المستأجر(
).  وقد أجيز ذلك وتم تخريجه على أن موافقة المستأجر على تحمل هذه المصروفات عن البنك مقابل تخفيض الأجرة(
)، علما بان هذا لا ينسجم بشكل أو بآخر مع ما جاء في المعيار الشرعي رقم (9) المتعلق بالإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك والذي ينص على عدم جواز اشتراط المؤجر عدم مسؤوليته عما يطرأ على العين من خلل يؤثر في المنفعة المقصودة من الإجارة سواء كان بفعله أو بسبب خارج عن إرادته(
).  أما المعيار رقم (8) فلم يتطرق لمثل هذه الحالة لان تحميل العميل لهذه المصروفات يتعارض مع ما جاء في الأحكام الفقهية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك في الملحق ب من المعيار رقم 8 المعدل(
). ويلاحظ ورود فقرة في التقرير السنوي للبنك الاسلامي الاردني لعام 2011م تشير إلى "ان قيد مصروفات صيانة الموجودات المؤجرة يتم في السنة التي تحدث فيها هذه المصروفات"(
)، الا ان ذلك لا يحدث بسبب الفقرة المشار إليها اعلاه في عقد الإجارة.
7- عند فسخ عقد الإجارة قبل انتهاء مدة التأجير المتفق عليها: 


في العادة يتم فسخ عقد الإيجار في الحالات التالية :

1- فوات الانتفاع بموجودات الإجارة قبل التمليك ( قبل انتهاء مدة العقد ) لأسباب خارجة عن إرادة المستأجر  : وهذه الحالة عالجها المعيار في الفقرة رقم 29 حيث نص على وجوب الاعتراف بالفرق بين الأجرة (الأقساط) التي قبضها البنك من المستأجر وبين أجرة المثل التزاما على البنك ( المؤجر ) ويثبت في قائمة الدخل. ولكن المعيار لم يبين كيفية تقييم الأصل أو ما تبقى من الأصل في دفاتر البنك في هذه الحالة. كما لم يعالج المعيار مسالة التأمين على الأصل ومعالجة تعويضات التأمين مما يجعل الباب مفتوحا أمام المحاسبين للاجتهاد في وضع المعالجات المحاسبية المناسبة شريطة عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية .
          لا يوجد حالات مماثلة وقعت في المصارف الإسلامية الأردنية، إلا أن المسئولين في هذه المصارف أكدوا خلال المقابلة بان ما جاء في المعيار هو الذي سيتبع إذا حصل ذلك(
).
2-  فسخ العقد بسبب عدم التزام المستأجر بدفع بعض أو كل الأقساط المترتبة عليه : وهذه الحالة لم يعالجها المعيار رغم أهميتها ، وهذا يثير العديد من التساؤلات مثل : 
· كيف ستتم معاملة الفرق بين أجرة المثل والمبالغ المدفوعة فعلا من قبل المستأجر؟.
· كيف سيتم تقييم الأصل بعد استرجاعه وكيف سيتم التعامل مع الفروق بين رصيد موجودات إجارة منتهية بالتمليك وبين قيمة الأصل المقدرة بعد استرجاعه؟.
5- فسخ عقد الإيجار بسبب رغبة المستأجر في تعجيل تملكه للأصل (سداد ما يعادل قيمة الأقساط المتبقية فورا ) : وهذه أيضا لم يعالجها المعيار ضمن نصوصه المتعلقة بالتأجير المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة ولكنه عالجها في النصوص المتعلقة بالتأجير المنتهي بالتمليك عن طريق البيع قبل انتهاء المدة بثمن يعادل باقي أقساط الإجارة حيث جاء في نص الفقرة 44 "انه عندما يتم شراء المستأجر لموجودات قبل نهاية مدة الإجارة بثمن يعادل بقية أقساط الإجارة ، تنتقل ملكية هذه الموجودات للمستأجر وتقفل الحسابات المتعلقة بالإجارة مع الاعتراف بالربح أو الخسارة الناتج عن الفرق بين ثمن البيع وصافي القيمة الدفترية".
9- في نهاية مدة الإجارة  تكون حسابات الإجارة قد أغلقت إذا التزم المستأجر بتسديد جميع الأقساط.

ثانيا : القيود المحاسبية في البنك العربي الإسلامي الدولي : 

1- عند شراء الأصل بهدف تأجيره بهذه الطريقة 

يتم قيده بالقيمة التي دفعت مقابل الحصول عليه إضافة إلى أي مصروفات مباشرة دفعت في سبيل التملك مثل رسوم التسجيل:

من حـ/ استثمارات في موجودات مقتناة بغرض التأجير
             إلى حـ/ وسيلة الدفع

وهذا يتفق مع ما جاء في الفقرة رقم 21 من المعيار رقم 8 المعدل ( يقيد الأصل المقتنى بغرض التأجير بالقيمة التاريخية).

2- عند تأجير الأصل للعميل بطريقة التأجير المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة وتسليمه العين المؤجرة : 

من حـ/ موجودات مؤجرة منتهية بالتمليك

       إلى حـ/ استثمارات في موجودات مقتناة بغرض التأجير

وهذا يتفق مع  ما جاء في المعيار رقم 8  الفقرة رقم 22 ( تثبت الموجودات المؤجرة باسم " موجودات إجارة منتهية بالتمليك ").

3- عند دفع مصاريف التأمين السنوية لشركة التأمين :

تتم معالجتها بنفس الأسلوب المتبع في البنك الإسلامي الأردني .

4- أ- عند استحقاق قسط الإيجار وقبل تسديد العميل :

من حـ/ إيرادات الاستثمار المستحقة وغير المقبوضة – موجودات مقتناة بغرض التأجير

                      إلى مذكورين

 حـ/ إيرادات مقبوضة – موجودات مقتناة بغرض التأجير ( بقيمة العائد على رصيد التمويل بحصة الشهر )

حـ/ إيرادات مقبوضة – إجارة منتهية بالتمليك ( بقيمة الاسترداد – الاستهلاك - )

مرة أخرى نلاحظ أن المعيار رقم 8 طالب المصارف الإسلامية في الفقرة رقم 24 بتوزيع إيرادات الإجارة بما يتناسب مع الفترات المالية التي يشملها العقد واثبات أقساط إيرادات الإجارة في قائمة  الدخل " إيرادات إجارة " في الفترة المالية التي تستحق فيها هذه الأقساط إلا انه  لم يتطرق إلى تسمية محددة للقيد ، لذا يمكن القول بان معالجة البنك العربي الإسلامي الدولي لا تتعارض مع ما طلبه المعيار وهي الأنسب للأسباب التالية :

- أن ما يستحق على العميل هو أجرة في البداية طالما أن البنك مالكا للأصل،وبالتالي لا يجوز أن تنعكس الإيجارات على قيمة الموجودات المؤجرة المنتهية بالتمليك.

- يتم اخذ الإيرادات المستحقة بالاعتبار حتى في حالة التأخر في دفع القسط.

ويرى الباحث أن الطرف الدائن من القيد ( إيرادات مقبوضة ) لا يعكس حقيقة المرحلة ، لذا يمكن تسمية القيد بطريقة تعكس طبيعة المرحلة كان يتم استبدال مصطلح ( إيرادات مقبوضة ) بمصطلح ( إيرادات الاستثمار – إجارة .... )  .

ب- وعند التسديد :

من حـ/ العميل 

    إلى حـ/ إيرادات الاستثمار المستحقة وغير المقبوضة

ج - في نهاية كل شهر يسجل قيد الاستحقاق الشهري التالي لإطفاء مصروفات التأمين :

من حـ/ إيرادات مقبوضة – موجودات مقتناة بغرض التأجير

       إلى حـ/ بوالص التأمين المدفوعة مقدما – إجارة منتهية بالتمليك

وذلك بحصة الشهر من مصاريف التأمين .

سبق القول بان المعيار رقم 8 لم يتطرق إلى مصروفات التأمين وكيفية معالجتها. ويرى الباحث تغيير مصطلح "إيرادات مقبوضة"  بـ "إيرادات الاستثمار" – إجارة .

5- عدم تمكن البنك من تحصيل القسط في الموعد المحدد :
لا يتم إجراء أي قيد ويكتفى بالقيد الذي تم إعداده في الخطوة 4-أ أعلاه.

4- استهلاك الأصل المؤجر:
أ- يتم احتساب الاستهلاك على موجودات الإجارة المنتهية بالتمليك حيث أن العمر الإنتاجي للأصل يكون مساويا لفترة الإيجار وبالتالي فان القيمة الدفترية لموجودات الإجارة المنتهية بالتمليك تساوي صفرا في نهاية فترة الإيجار. ويسجل القيد التالي لإثبات الاستهلاك :

من حـ/ مصروف استهلاك موجودات مؤجرة منتهية بالتمليك

      إلى حـ/ مخصص استهلاك موجودات مؤجرة منتهية بالتمليك

وبالطبع ستقفل مصروفات الاستهلاك في حساب إيرادات مقبوضة – إجارة منتهية بالتمليك ( بقيمة الاسترداد – الاستهلاك - ) . ويلاحظ هنا أن الإيضاح المتعلق بصافي قيمة موجودات إجارة منتهية بالتمليك في ميزانية البنك العربي الإسلامي الدولي يجعلنا نجزم بان الاستهلاك عبارة عن رصيد حساب إيرادات مقبوضة – إجارة منتهية بالتمليك ( بقيمة الاسترداد – الاستهلاك - )(
).

ب- في نهاية فترة الإيجار وبعد سداد جميع أقساطه يتم إقفال الموجودات المؤجرة المنتهية بالتمليك:

من حـ/ مخصص استهلاك موجودات مؤجرة منتهية بالتمليك

         إلى حـ/ موجودات مؤجرة منتهية بالتمليك

ويتم تسجيل الاصل كاملا باسم العميل بموجب عقد الإجارة المبرم معه.

ويلاحظ أن هذا الإجراء يتفق مع ما جاء في الفقرة رقم 27 من المعيار والتي تنص على استهلاك الموجودات المؤجرة وفقا لسياسة الاستهلاك التي ينتهجها المؤجر مع مراعاة عدم حسم أي قيمة متبقية للموجودات عند تحديد قيمة الاستهلاك لان العميل لن يدفع اية مبالغ اضافية للبنك عند تسجيل الاصل باسمه.

7- مصروفات الإصلاح التي يتوقف عليها الانتفاع بالموجودات المؤجرة :

يتم تطبيق نفس الإجراءات في البنك الإسلامي الأردني وبالتالي ينطبق هنا ما أسلفناه عند التعليق على تحميل هذه المصروفات للعميل بموجب شروط العقد. رغم أن هذه المصروفات يجب ان يتحملها كل طرف بنسبة ملكيته للاصل عند حدوث المصروف.

8- عند فسخ عقد الإجارة قبل انتهاء مدة التأجير المتفق عليها : 

أ- في حال وجود أقساط قائمة على العميل ورغب بالتسديد الكلي و/أو الجزئي يتم أولا إجراء القيود المحاسبية المتعلقة بالقيود الخاصة بالاستحقاق الشهري كما جاء في البند ( 2 ) أعلاه.

ب- بعد تسديد الأقساط القائمة على العميل في نهاية العقد السنوي يتم زيادة قيمة مخصص الاستهلاك للعين المؤجرة وذلك بقيمة المبلغ المسدد ويتم إجراء القيد التالي:

من حـ/ العميل 

     إلى حـ/ مخصص استهلاك موجودات مؤجرة منتهية بالتمليك

جـ - عند قيام العميل بالتسديد الكلي للتمويل يتم إجراء القيد التالي :

من حـ/  مخصص استهلاك موجودات مؤجرة منتهية بالتمليك

     إلى حـ/ موجودات مؤجرة منتهية بالتمليك

لم يتطرق المعيار رقم 8 لمعالجة فسخ عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ، لذا تعتبر المعالجة المحاسبية التي تقوم بها المصارف الإسلامية الأردنية مقبولة من الناحية المحاسبية بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية.

ولكن كان من الأجدى أن يتعرض المعيار لهذه الحالة وبيان معالجة فسخ العقد  سواء كان الفسخ باتفاق الطرفين أو من طرف واحد ، لان كل حالة قد يتمخض عنها تحمل البنك أو تحميل البنك للعميل مبالغ معينة مما يعني اختلاف المعالجة المحاسبية في كل حالة من الحالات.

النتائج والتوصيات :


من خلال تحليل المعالجة المحاسبية للإجارة المنتهية بالتمليك في المصارف الإسلامية مقارنة بمعيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك رقم (8) المعدل الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية توصل الباحث إلى النتائج التالية :

1- تستخدم المصارف الإسلامية الأردنية نوعين من أنواع التأجير المنتهي بالتمليك وهو التأجير المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة والتأجير المنتهي بالتمليك عن طريق البيع التدريجي .

2- لا تلتزم المصارف الإسلامية الأردنية – في بعض الأحيان - بتطبيق معيار المحاسبة المالية رقم (8) المعدل الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بجميع العمليات المتعلقة بالتأجير المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة للأسباب التالية :

أ- عدم معالجة المعيار لبعض عمليات التأجير المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة التي تقوم بها المصارف الإسلامية في التطبيق العملي لهذه الأداة التمويلية.

ب- عدم وجود إلزام حقيقي للمصارف الإسلامية الأردنية بتطبيق المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية.

3- المعالجة المحاسبية للإجارة المنتهية بالتمليك  في البنك العربي الإسلامي الدولي هي الأقرب لمتطلبات المعيار رقم (8) المعدل. ولكن هذا البنك لا يلتزم بالمعيار عند معالجة مصروفات صيانة العين المؤجرة وتكاليف الإصلاح.

4- لا يلتزم البنك الإسلامي الأردني بمتطلبات المعيار رقم (8) المعدل في الحالات التالية:

- عند قيد إيرادات الإجارة المستحقة

-  عند تسليم المأجور للعميل في بداية فترة التأجير

-  عند قيد الاستهلاك السنوي للأصل المؤجر 

- عند قيد مصروفات الإصلاح والصيانة للعين المؤجرة أثناء فترة التأجير. 
 ويلتزم البنك بالمعيار عند شراء الأصل لغايات التأجير المنتهي بالتمليك وعند إظهار الأرصدة المتعلقة بهذا النوع من التأجير في قائمة المركز المالي.

5- لم يتطرق المعيار إلى العديد من العمليات المتعلقة بالإجارة المنتهية بالتمليك ، ومن أهم هذه العمليات:

أ- عدم تحديد أسماء الحسابات أو الكيفية التي يتم بها قيد إيرادات الإجارة.

ب- لم يبين كيفية تقييم الأصل أو ما تبقى من الأصل في دفاتر البنك في حالة فوات الانتفاع بموجودات الإجارة قبل التمليك (قبل انتهاء مدة العقد) لأسباب خارجة عن إرادة المستأجر.

ج-  لم يتطرق المعيار لمسالة التأمين على الأصل ومعالجة تعويضات التأمين .

د- لم يتطرق المعيار لمسالة فسخ العقد بسبب عدم التزام المستأجر من حيث معالجة المبالغ التي دفعها مقابل تملك الأصل (ما يزيد عن أجرة المثل) وتقييم الأصل عند استرداده في هذه الحالة وكيفية معالجة فرق القيمة الدفترية عن السوقية .

هـ - فسخ عقد الإيجار بسبب رغبة المستأجر في تعجيل تملكه للأصل (سداد ما يعادل قيمة الأقساط المتبقية فوراً) : وهذه أيضا لم يعالجها المعيار ضمن نصوصه المتعلقة بالتأجير المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة.

ومن خلال ما تم عرضه وتحليله في هذا البحث وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، يوصي الباحث بما يلي: 

1- ضرورة إلزام المصارف الإسلامية بتطبيق المعيار رقم 8 المعدل من معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية. وهذا يتطلب تعديل المعيار رقم 8 فيما يتعلق بالأمور التالية :
أ-  تحديد أسماء الحسابات أو الكيفية التي يتم بها قيد إيرادات الإجارة.

ب- تحديد كيفية تقييم الأصل أو ما تبقى من الأصل في دفاتر البنك في حالة فوات الانتفاع بموجودات الإجارة قبل التمليك ( قبل انتهاء مدة العقد ) لأسباب خارجة عن إرادة المستأجر.

ج-  تحديد المعالجة المحاسبية لمصروفات التأمين على الأصل و تعويضات التأمين .

د- تحديد المعالجة المحاسبية في حالة فسخ العقد بسبب عدم التزام المستأجر من حيث معالجة المبالغ التي دفعها مقابل تملك الأصل ( ما يزيد عن أجرة المثل ) وتقييم الأصل عند استرداده في هذه الحالة وكيفية معالجة فرق القيمة الدفترية عن السوقية .

هـ - تحديد المعالجة المحاسبية في حالة فسخ عقد الإيجار بسبب رغبة المستأجر في تعجيل تملكه للأصل ضمن نصوصه المتعلقة بالتأجير المنتهي بالتمليك.

2- قيام المصارف الإسلامية بمراجعة المعالجة المحاسبية الحالية لعمليات التأجير المنتهي بالتمليك وإجراء التعديلات التي تجعل من هذه المعالجة أكثر اتساقا مع متطلبات المعيار رقم 8 المعدل من معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية ، ومن أهم التعديلات التي يمكن القيام بها في هذا المجال :

أ- تعديل معالجة مصروفات صيانة العين المؤجرة وتكاليف الإصلاح في كل من البنك الإسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي الدولي بما لا يتعارض مع المعايير الشرعية أو معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية كما بينا ، وهذا يتطلب بالضرورة تعديل عقود الإجارة المنتهية بالتمليك المعمول بها حاليا والتي تنص على تحمل المستأجر لجميع أنواع المصروفات.

ب- تعديل المعالجة المحاسبية لإيرادات الإجارة وإيرادات الإجارة المستحقة في البنك الإسلامي الأردني لكي تعكس حقيقة عقد الإجارة وذلك لان المعالجة المحاسبية الحالية في هذا البنك تؤدي إلى ظهور الموجودات المؤجرة المنتهية بالتمليك باكثر من تكلفتها ومن قيمتها الحقيقية قبل طرح الاستهلاك مما قد يؤدي إلى خلل في فهم حقيقة الوضع المالي لهذه الأصول.


كما أن معالجة الإيجارات المستحقة غير المقبوضة في هذا البنك قد تؤدي إلى عدم حصول الأموال التي ساهمت في تمويل عملية الإجارة على الأرباح التي تستحقها .
هذا والله سبحانه وتعإلى أعلم وأعظم
الهـوامـش:
* أستاذ مشارك، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الزرقاء.





(1) السبر، سعد بن عبدالله، التأجير المنتهي بالتمليك، فقه مقارن، المعهد العالي للقضاء، المملكة العربية السعودية 1429هـ/2008م.


(2)  الشرع ، مجيد،النواحي الايجابية في التعامل المصرفي الإسلامي في ظل معايير المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية ،بحث مقدم إلى:  المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية/ جامعة العلوم التطبيقية.تحت عنوان اقتصاديات الأعمال في عالم متغير المملكة الأردنية الهاشمية.12-14/5/2003م.


(3) شحاته ، حسين ، الأسس والمعالجات المحاسبية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك كما تقوم بها المصارف الإسلامية ، سلسلة بحوث في الاقتصاد الإسلامي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1421هـ/2000م .


(4) ابن منظور ، محمد بن مكرم ,: لسان العرب،  دار صادر للطباعة والنشر، ط1، بيروت، 1956 م . 


(5) ابن عابدين، محمد أمين بن عمر ، حاشية رد المحتار على الدر المختار، مطبعة مصطفى الحلبي ط3، مصر، 1984م، الجزء الخامس- ص20.


سمحان ، حسين ، مبارك ، موسى ، محاسبة المصارف الإسلامية في ضوء المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية ، دار المسيرة المملكة الأردنية الهاشمية، 2009م،(ط2 )، ص229.


رواه ابن ماجة في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما.


هيئة المحاسبة والمراجعة  للمؤسسات المالية الإسلامية ، معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية ، المنامة – البحرين 2008 ، ص 285.


سمحان، حسين ومبارك، موسى، محاسبة المصارف الإسلامية في ضوء المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، م . س ، ص 238.


 نفس المرجع،  ص238.


عبدا لله ، خالد أمين وسعيفان ،حسين سعيد ، العمليات المصرفية الإسلامية : الطرق المحاسبية الحديثة ، دار وائل للنشر والتوزيع ، ط1 ، عمان 2008م، ص210.


المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية ، البحرين ، 2010م، ص .117


معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية ، م . س ، ص289 – ص 300.


 انظر التقارير السنوية للبنوك الإسلامية الأردنية 2010 وتعليمات التأجير التمويلي في البنك الإسلامي الأردني وثيقة رقم ت م – 16 ص1 .


 مقابلة مع الاستاذ الدكتور احمد العيادي عضو هيئة الرقابة الشرعية في البنك العربي الاسلامي الدولي .  أنظر أيضا عقد التأجير المنتهي بالتمليك في البنك العربي الاسلامي الدولي.


 الوادي ، محمود . وسمحان ، حسين ، المصارف الإسلامية ، الأسس النظرية والتطبيقات العملية ، دار المسيرة ، ط 3 ، عمان 20 09م ، ص 261 .


  مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي ،  منظمة المؤتمر الإسلامي ، الدورة الثانية عشرة ، الرياض ،المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ ـ 1 رجب 1421هـ الموافق 23 - 28 أيلول ( سبتمبر ) 2000م.


 معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية ، م . س ، ص289 – ص 300.


  التقرير السنوي للبنك الإسلامي الأردني ، 2010م، ص 117.


 التقرير السنوي للبنك الإسلامي الأردني ، 2010م، ص 117.


 البنك الإسلامي الأردني ، عقد التأجير التمويلي ، دون رقم للنموذج


  هذا ما سمعته من تبرير من موظفي ومسئولي البنوك الإسلامية الأردنية ، إلا أنني لم أطلع على فتوى أو رأي يجيز ذلك مكتوبا .


المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية ، معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك رقم9 ، البحرين، 2007م، ص137 .


هيئة المحاسبة والمراجعة  للمؤسسات المالية الإسلامية ، معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية ، مرجع سابق. 


التقرير السنوي للبنك الاسلامي الاردني2011م، ص 109.


 مقابلة مع الدكتور حسين سعيد سعيفان ، مساعد مدير عام البنك الإسلامي الأردني ، 4-7-2011 ، البنك الإسلامي الأردني، عمان.


التقرير السنوي للبنك العربي الاسلامي الدولي 2010م، ص82.
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